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219679 ‐ أحام التخلص من المال الحرام بعد التوبة

السؤال

قرأت فتاوى كثيرة حول موضوع التخلص من المال الحرام بعد التوبة ، ولم يتبين ل الصواب ف هذه المسألة ، فمرة يلزم

بالصدقة ، ومرة بالرد لصاحبه و، مرة يرخص له بالانتفاع به ، فهل هناك فرق بين مال حرام وآخر ، وما هو القول الصحيح

ف هذا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المال الحرام له صور وحالات متعددة ، فقد يون محرماً لذاته أو لسبه ، والمحرم لسبه قد يون مأخوذاً برضا ماله أو

دون رضاه ، وقد يون متسبه عالماً بالتحريم ، أو جاهلا ، أو متأولا ، ولل صورة حمها .

: أولا

من اكتسب مالا (محرماً لذاته) أو أي شء مما نه الشرع عن بيعه واقتنائه واستعماله ، بأي طريق كان : فلا يرده إل ماله ،

ولا يأخذه ، بل يجب عليه إتلافه ، ولا يجوز له الانتفاع به بيعاً أو شراء أو اهداء أو اقتناء أو غير ذلك .

والمال المحرم لذاته يراد به " كل عين تعلَّق التحريم بذاتها "، كالخمر ، والأصنام ، والخنزير ، ونحوها .

ثانياً :

من أخذ "مال غيره" بغير وجه حق دون رضاه وإذنه ، كالمال المسروق ، والمغصوب ، والمختلس من المال العام ،

والمأخوذ بالغش والخداع ، والزيادة الربوية الت يدفعها صاحبها مضطراً ومرهاً ، والرشوة الت يدفعها صاحبها مضطراً

ليحصل عل حقه ، ونحو ذلك : فهذا المال يجب رده إل صاحبه ، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك .

وإذا أنفقه أو تصرف فيه ، فيبق ديناً ف ذمته حت يتمن من رده لصاحبه .

قَض : هلَيع هدر ذَّرنْ تَعفَا ، هلَيع هدر : هضوع َفتَواس و ، بِهاحص رِ رِضذَ بِغَيخقَدْ ا وضقْبانَ الْمنْ كقال ابن القيم : " فَا

. نْهع بِه دَّقكَ: تَصذَل ذَّرنْ تَعه ِ، فَاثَترو َلا هدكَ : رذَل ذَّرنْ تَعفَا ، هلَيع هلَمعنًا ييد بِه

فَانِ اخْتَار صاحب الْحق ثَوابه يوم الْقيامة : كانَ لَه ، وانْ اب ا انْ ياخُذَ من حسنَاتِ الْقَابِضِ: استَوفَ منْه نَظير ماله ، وكانَ

ثَواب الصدَقَة للْمتَصدِّقِ بِها ، كما ثَبت عن الصحابة رض اله عنْهم"انته من "زاد المعاد " (5/690).

وينظر تفصيل اللام حول هذا النوع من المال الحرام ف جواب السؤال : (83099) ، (169633).

ثالثا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/219679/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/169633
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/83099
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من اكتسب مالا حراماً بمعاملة محرمة ؛ لجهله بتحريم هذه المعاملة ، أو اعتقاده جوازها بناء عل فتوى من يثق به من أهل

العلم : فهذا لا يلزمه شء ، بشرط أن يف عن هذه المعاملة المحرمة مت علم تحريمها ، لقول اله تعال : ( فَمن جاءه موعظَةٌ

من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف) سورة البقرة/275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو : ما قبضه بتأويل أو جهل ، فهنا له ما سلف ، بلا ريب ، كما

دل عليه التاب والسنة والاعتبار">

انته من "تفسير آيات أشلت عل كثير من العلماء" (2/592).

وادٍ ، اهتج ازَهودًا جتَقعمكَ وذَل ف ِوتَاانَ مكةُ ، وما ايهف اخْتَلَفَت تِ الَّتَامعالِ بِالْموما نم لجالر هبتَسا اكموقال : " و

تَقْليدٍ ، او تَشَبه بِبعضِ اهل الْعلْم ، او نَّه افْتَاه بِذَلكَ بعضهم ، ونَحوِ ذَلكَ.

مفْتَاهنَّ الَّذِي ااكَ وذَل ف ينئخْطانُوا مك منَّهكَ ادَ ذَلعب ملَه نينْ تَباا ، وهاجإخْر هِملَيع سا لَيوهضقَبا ووهبسك الَّت الوما ذِهفَه

...خْطَاا

فَالْمسلم الْمتَاوِل الَّذِي يعتَقدُ جوازَ ما فَعلَه من الْمبايعاتِ والْمواجراتِ والْمعامَتِ الَّت يفْت فيها بعض الْعلَماء إذَا اقْبِض بِها

اموال وتَبين صحابِها فيما بعدُ انْ الْقَول الصحيح تَحرِيم ذَلكَ: لَم يحرم علَيهِم ما قَبضوه بِالتَّاوِيل" انته من "مجموع الفتاوى"

.(29/443)

وقال : " فمن فعل شيىا لم يعلم أنه محرم ثم علم : لم يعاقب ، وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض ،

ثم جاءه موعظة من ربه فانته ، فله ما سلف" .

انته من "تفسير آيات أشلت عل كثير من العلماء" (2/578).

وف " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " : " المدة الت جلستَها ف البنك للعمل فيها : نرجو من اله أن يغفر إثمها عنك ، وما

جمعتَه من نقود وقبضتها بسبب العمل ف البنك عن المدة الماضية : لا إثم عليك فيها ، إذا كنت تجهل الحم ف ذلك" .

انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " (15/46).

وقال الشيخ العثيمين رحمه اله : " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام ، فله كل ما أخذ وليس عليه شء ، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه

." (هال َلا هرماو لَفا سم فَلَه فَانتَه ِهبر نظَةٌ معوم هاءج نفَم) : ه تعالليس بحرام فلا يخرج شيئاً ، وقد قال ال

انته من "اللقاء الشهري" (67/ 19، بترقيم الشاملة آليا).

رابعاً :

من اكتسب "مالا محرماً " مع علمه بالتحريم ، وقبضه بإذن ماله ورضاه ، كالمقبوض بالعقود الفاسدة ، وأجرة الوظائف

المحرمة ، أو ربح المتاجرة بالمحرمات ، أو أجرة الخدمات المحرمة كشهادة الزور وكتابة الربا ، أو المال المأخوذ رشوة

لينال دافعها شيئا ليس من حقه ، أو اكتسبه عن طريق القمار والميسر واليانصيب والهانة ، ونحو ذلك ... الخ

فهذا المال المحرم لسبه : لا يلزم رده إل ماله عل أرجح قول أهل العلم .

قال ابن القيم رحمه اله : " انْ كانَ الْمقْبوض بِرِض الدَّافع ، وقَدِ استَوفَ عوضه الْمحرم َ، كمن عاوض علَ خَمرٍ او خنْزِيرٍ،

او علَ زِنً او فَاحشَة : فَهذَا  يجِب رد الْعوضِ علَ الدَّافع ِ؛ نَّه اخْرجه بِاخْتيارِه ، واستَوفَ عوضه الْمحرم ، فََ يجوزُ انْ
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.هلَيع اصعابِ الْمحصيرِ استَيانِ، ودْوالْعو ثْما َلع انَةً لَهعكَ اذَل نَّ فضِ، فَاوعالْمضِ ووالْع نيب لَه عمجي

وماذَا يرِيدُ الزان وفَاعل الْفَاحشَة اذَا علم انَّه ينَال غَرضه ويستَرِد مالَه ، فَهذَا مما تُصانُ الشَّرِيعةُ عن اتْيانِ بِه ، و يسوغُ

الْقَول بِه " انته من " زاد المعاد " (5/691).

ويلزمه عند أكثر العلماء التخلص من هذا المال الحرام بالتصدق به عل الفقراء والمساكين والمصالح العامة ونحوها ، ولو

تصرف فيه بأي نوع من التصرفات فيبق ديناً ف ذمته ، يلزمه مت قدر عل ذلك أن يتصدق به .

عانص ةرجارِ ، والِ الْخَممح ةرجا :ثْلم ، فَاهتَواس نَفْع وا ، ةمرحم نيع نا عضوخَذَ عا نمقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " و

الصليبِ ، واجرة الْبغ ونَحوِ ذَلكَ : فَلْيتَصدَّق بِها ، ولْيتُب من ذَلكَ الْعمل الْمحرم ، وتَونُ صدَقَتُه بِالْعوضِ كفَّارةً لما فَعلَه ؛

ا نَصمك ،بِه دَّقتَصيو ، ضوالْع َفتَوقَدْ اس نَّه ؛ بِهاحص َإل ادعي و خَبِيث ضوع نَّه ؛ فَاعُ بِهنْتوزُ اجي  ضوذَا الْعنَّ هفَا

انته " مهرغَيكٍ والم ابحصا هلَيع نَصرِ ، والْخَم لامح ثْلم د فمحا امما هلَيع ا نَصمك ،اءلَمالْع نم نَص نكَ مذَل َلع

من "مجموع الفتاوى" (22/142).

.الاختيار لتعليل المختار " (3/61): " الملك الخبيث : سبيله التصدق به " انته " وجاء ف

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/32) : " إذا كان حين كسب الحرام يعلم تحريمه : فإنه لا يحل له بالتوبة ، بل يجب عليه

.وجوه البر وأعمال الخير"انته التخلص منه بإنفاقه ف

وقال الشيخ ابن عثيمين : " أما إذا كان عالماً ، فإنه يتخلص من الربا بالصدقة به تخلصاً منه ، أو ببناء مساجد أو إصلاح

طرق أو ما أشبه ذلك".

انته من "اللقاء الشهري" (67/ 19، بترقيم الشاملة آليا).

واختار ابن القيم رحمه اله أنه إن كان فقيرا ، فله أن يأخذ من هذا المال بمقدار حاجته ، فقال رحمه اله : " فطريق التخلص

منه وتمام التوبة : بالصدقة به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباق ، فهذا حم كل كسب خبيث

لخبث عوضه ، عيناً كان أو منفعة " انته من " زاد المعاد " (5/691) .

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف قولٍ آخر له إل أن له أن ينتفع به ولا يلزمه أن يتصدق به ، ما دام قد تاب .

فقال : " وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إل نظر ، فإنه قد يقال : طرد هذا أن من اكتسب ما من ثمن خمر مع علمه بالتحريم

، فله ما سلف.

وكذلك كل من كسب ما محرما ثم تاب إذا كان برضا الدافع ، ويلزم مثل ذلك ف مهر البغ وحلوان الاهن.

فَلَه فَانْتَه ِهبر نظَةٌ معوم هاءج نقوله : ( فَم وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة ، فإنها تفرق بين التائب وغير التائب كما ف

ما سلَف) ، وقال تعال : (قُل للَّذِين كفَروا انْ ينْتَهوا يغْفَر لَهم ما قَدْ سلَف)... ومما يقوي هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع ، بل

إما أن يتصدق به ، وإما أن يدفع إل الزان والشارب الذي أخذ منه مع كونه مصرا ، وإما أن يجعل لهذا القابض التائب.

فإذا دفعه إل الزان والشارب فلا يقوله من يتصور ما يقول ، وإن كان من الفقهاء من يقوله ، فإن ف هذا فسادا مضاعفًا...

وأما الصدقة : فه أوجه .

لن يقال : هذا التائب أحق به من غيره ، ولا ريب إن كان هذا التائب فقيرا ، فهو أحق به من غيره من الفقراء ، وبهذا أفتيت
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غير مرة ، وإن كان التائب فقيرا يأخذ منه قدر حاجته فإنه أحق به من غيره ، وهو إعانة له عل التوبة ، وإن كلّف إخراجه

تضرر غاية الضرر ، ولم يتب ، ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس ف التوبة بل طريق.

وأيضا ، فلا مفسدة ف أخذه ، فإن المال قد أخذه وخرج عن حم صاحبه ، وعينُه ليست محرمة ، وإنما حرم لونه استعين

به عل محرم ، وهذا قد غُفر بالتوبة ، فيحل له مع الفقر بلا ريب ، وأخذ ذلك له مع الغن : وجه ، وفيه تيسير التوبة عل من

كسب مثل هذه الأموال...

واله سبحانه يقول : (فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانْتَه فَلَه ما سلَف وامره الَ اله) ، ولم يقل فمن أسلم ، ولا من تبين له

التحريم ، بل قال: (فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانْتَه) ، والموعظة تون لمن علم التحريم أعظم مما تون لمن لم يعلمه ، قال

." (يننموم نْتُمنْ كدًا ابا هثْلموا لودنْ تَعا هال مُظعي) :ه تعالال

انته من "تفسير آيات أشلت عل كثير من العلماء" (596-2/593).

قَال لجر نفَرٍ ععا جبا لجر لاس " : دٍ ، قَالعس نب بِيعالر نرٍ ، عينُم نب هدُ البدَّثَنَا عشيبة" (7/285): ح مصنف ابن أب" وف

: صدِيق ل اصاب مالا حراما فَخَالَطَ كل شَء منْه من اهله وما لَهم ، ثُم انَّه عرف ما كانَ فيه ، فَاقْبل علَ الْحج وجِوارِ هذَا

الْبيتِ ، فَما تَرى لَه ؟

.ودعي لا ثُم ، هال تَّقنْ يا ى لَهرا : قَال

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: " اله تعال لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة ، وإنما أمر برد الربا الذي لم

يقبض، ولأنه قُبض برض ماله فلا يشبه المغصوب.

ولأن فيه من التسهيل والترغيب ف التوبة ما ليس ف القول بتوقيف توبته عل رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقَّت"

انته من "الفتاوى السعدية" (ص 303).

وحاصل ما سبق :

‐ الأشياء المحرمة الت أهدر الشرع ماليتها : لا يجوز الانتفاع به مطلقا ، بل يجب التخلص منها بإتلافه .

‐ وأن المال المأخوذ من ماله بغير وجه دون إذنه ورضاه : يلزم رده إليه ، أو إل ورثته من بعده ، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك ،

وإذا تعذر الوصول إليه تصدق به عنه .

‐ ومن اكتسب مالا محرماً ، ولنه كان يجهل تحريم هذه المعاملة أو قلد من أفتاه بذلك من أهل العلم : فلا يلزمه التخلص من

هذا المال بعد علمه بالتحريم وتوبته من ذلك ، بل ينتفع به .

‐ وأما من اكتسب مالا حراماً مع علمه بالتحريم ، وقبضه بإذن ماله ورضاه ، ثم تاب من ذلك : فلا يرده إليه ، واختلف

العلماء هل يلزمه التصدق به ، أم له أخذه والانتفاع به كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؟

والذي ننصح به :
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‐ إن كان هذا التائب غنياً وقادراً عل التخلص من هذا المال ، وتطيب نفسه بذلك : فليتصدق به عل الفقراء ، كما هو مذهب

جمهور العلماء ، وهو أبرأ للذمة وأحوط للدين .

‐وإن كانت نفسه لا تطاوعه بذلك ، أو ربما صده ذلك عن التوبة أو وقف عائقاً أمامها ، أو كان فقيراً محتاجاً للمال : فلينتفع

به ، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

واله أعلم .


